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سلطات الإدارة في مجال التراخيص الإدارية البيئية  
*
 

 جامعة تيارت   دارنية رقية أ س تاذ محاضر بب. د

 عضو مخبر البحث في تشريعات حماية النظام البيئي

Résumé : 
Le régime d’autorisation administrative est traditionnellement présenté comme un instrument de 

police institué dans le but d’éviter que l’exercice de certaines libertés ne trouble l’ordre public. 

En matière d’environnement  l’administration utilise les autorisations afin d’intervenir  

préventivement dans les activités individuelles susceptibles de créer des risques a l’environnement, 

en imposant des conditions adapté.  elle a des pouvoirs discrétionnaire d’apprécier l’opportunité de 

donner ou non une autorisation administrative.  

 الملخص

 .م التراخيص الإدارية وس يلة من وسائل الضبط الإداري، هدفها ال ساسي تفادي أ ن تمس ممارسة بعض الحريات بالنظام العاميمثل نظا

في مجال حماية البيئة تس تعمل الإدارة التراخيص بهدف التدخل وقائيا في ال نشطة الفردية التي  قتيد تشتيا مختيالىر لتيي البيئتية ، و ذ  

 .  لك  في ذ  سلطة تددررية من أ جل مح  أ و لدم مح  هه  التراخيصبفرض شروط ملائمة، و هي تم

  :مددمة

تتبع تشريعات الضبط الإداري تدحيات معينة و هي بصدد التنظيم الدانوني لحريات و حدوق ال فراد حماية للنظام العام ، و هه  التدحيات 

لتي ام ، متيرورا بالترختييص أ و تتعدد اإلى صور لديدة لتتحاسب مع درجة الإخلال بالنظتيام العتيام، و  هي تتيتراو  بتيا الحظتير أ و المنتيع، و الإ

 .الإذن السابق ، اإلى غاية التصريح أ و الإخطار

نشتيطة اططتي ة  التي  متين  تيا تها دديتيد النظتيام . في مجال حماية البيئة، فبعد أ ن نصت التشريعات البيئية لي الحظر و ال مر بالنس بة لل 

ت لي الترخيص كإجراء وقائي لحماية البيئة بالنس بة للنشالىات ال قتيل تتيا ا ا بالنظتيام البيتيئي و التي     ل نص.   العام البيئي بشا مباشر

ل بعد الحصول لي اإذن سابق زالتهتيا . يجوز ممارس تها اإ كمن  ترخيص لغرض تداول كميات   أ و أ نواع معينة من النفايات الضارة بالبيئة أ و اإ

ة من فرض الترختييص تكمتين في تم تيا ستيلطة الضتيبط الإداري متين التتيدخل مستي بدا في ال نشتيطة الفرديتية أ و معالجتها أ و تخ رنها، و الحكم

لتخاذ الاحتيالىات الضرورية لوقاية المجتمع من ال خطار ال  تحدث بسبب ممارسة النشاط بصورة غ  أ محة 
(1)

وبهها يعتيد الترختييص أ  تيد 

ل بعد تحددها من توفر الشروط  اللازمتية و  الضمانات الوقائية لحماية البيئة، ل ن ليس لهيئات الضبط المختصة بحماية البيئة مح  التراخيص اإ

ال  قد تتعلق بشخص المتددم الطبيعي أ و معنوي و متي  تتيوفرت هتيه  الشرتيوط يصتيدر الإذن  مارستية النشتياط وفدتيا لمدتضتييات حمايتية 

 .البيئة

 مفهوم الترخيص  : المبحث ال ول

لىتيار الضتيبط الإداري اطتيا   -أ ن تدحية الترخيص قد تبدو لها أ هميتها في نطاق حماية البيئتيةالواقع  باعتبارهتيا عنصرتيا في النظتيام العتيام في اإ

فتيراد و ااالتيات، أ و بعتيض الحتيريات -بالبيئة أ كثر من عناصر النظام العام ال خرى، و ذ  أ ن ممارسة ال نشطة التجاريتية و الصتيناعية لل 

                                                 
*
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ا ما ينمم عنها اإخلال بالنظام العام البيئي، ذل  فاإن دور الترخيص ر ون واحاا في وعتيع الضتيوابط و الشرتيوط التي  كحرية الصيد كث  

ت فل ممارسة هه  ال نشطة و الحريات بدون الإضرار بالبيئة و تلوثها، و يبدو ذ  واحاا من التشريعات المرتبطة بالبيئة في ال ثتي  متين 

خيص بالنس بة لهه  ال نشطة و الحرياتالدول و ال  فرعت نظام التر 
(1)

. 

 (.7)، و ما لىبيعته الدانونية (7)فما تعريف الترخيص 

 :تعريف الترخيص-7

ذا خروجتيا عتين الدالتيدة العامتية التي   يعتبر الترخيص صورة من صور التنظيم الدانوني ، و يعتبر قيدا لي ال فراد في ممارس تهم لحريادم ، اإ

ل الإبا ة ، قد حييط الدانون النشاط الفردي لي اختلاف صور  بديد متين الديتيود ، بحيتيث ل يم تين ممارستية تدضي با ن ال صل في ال عما

ذن مس بق من الستيلطة الإداريتية المختصتية ل بعد الحصول لي اإ اذلي . هتيها الإذن المستي بق هتيو متيا يعتيرف بالترختييص .بعض النشالىات اإ

يجاد تعريف له   .     س نحاول اإ

و الترخيص با نه ذ  الدرار صادر من الإدارة المختصة مضمونه رتمثل في الستيما  ل  تيد ال  تي ا   تي اوا نشتياط يعرف ماجد راغب الحل

ذا تتيتيوافرت . معتيا، و ل يم تيتين ممارستيتية النشتياط متيتين قبتيتيل ال  تي ا  قبتيتيل الحصتيتيول لتيي الإذن التيتيوارد في الترختيتييص و يمتين  الترختيتييص اإ

الشروط اللازمة ال  حيددها الدانون لمنحه
(2)

. 

ما ررك  عيد محمد محاحي العازمي لي الهدف من الترخيص و يعرفه  با نه وستي يلة متين وستيائل تتيدخل الدوا في ممارستية النشتياط الفتيردي ك

للوقاية مما قد ينشا  عنه من ضرر، و ذ  بتم ا الهيئات الإدارية من فرض ما تتيرا  ملائمتيا متين الاحتيالىتيات التي  متين  تيا تها محتيع هتيها 

ذا كن ل ر في للوقاية محتيه اتختياذ الاحتيالىتيات المتيه ورة أ و كن غتي  مستي توف للشرتيوط التي   الضرر، أ و رفض الإذن  مارسة النشاط اإ

قررها المشرع سلفا 
(3)

. 

داري يت تيه  تيا الدتيرار :"و يتحاول  ع اوي عبد الرحمن الترخيص من خلال ال ثر المترتب لليه، بدوله أ ن الترخيص الإداري هو عمتيل اإ

داريتية بحيتيث يتوقتيف لتيي مححتيه أ و تستيلةه ممارستية  الإداري باعتبار  عمل أ  ادي الطرف صادر أ صلا  وجب تا هيل تشريعي من جهتية اإ

نشاء محظمة و ل يم ن ل ي حرية أ ن تمارس بدون هها الإصدار "نشاط أ و اإ
(4)

 . 

الترخيص الإداري هو الإذن الصادر من الإدارة المختصة  مارسة نشاط معا ل يجوز ممارستي ته بغتي  هتيها الإذن، تدتيوم الإدارة  تين   م أ و 

ذا توافرت الشروط اللازمة ال  حيددها الدانون  الترخيص اإ
(5)

. 

ذنا بالتصرف يمن  حق ممارسة النشاط المرخص به، و هو قتيرار يصتيدر عتين ستيلطة معينتية  دارية تتضمن اإ ذن الترخيص الإداري وس يلة اإ اإ

داري يصدر قبل البدء في تنفيه النشاط اذلي يخضتيع له، . حيمل في لىياته عمانا للمرخص له و للغ  بدانونية العمل المرخص به فهو قرار اإ

نا قبل كل بداية لممارسة النشاط المشروط بهوهو قرار لزم قانو
(6)

 . 

دارية تمارس بواسطته السلطة الإدارية رقابتها السابدة و ح  اللاحدة لتيي النشتياط  يتض  من ذ  أ ن الترخيص الإداري وس يلة قانونية اإ

مكانية المحافظة لي النظتيام العتيام لد. الفردي داري له دور وقائي، يعطي الإدارة اإ ى ممارستية ال فتيراد حدتيوقهم و حتيريادم وقايتية فهو اإجراء اإ

للممتمع من أ خطار النشاط الفردي أ و تنظيم م اولته بهدف توقي الاعطرابات في المجتمع من أ خطار النشاط الفتيردي أ و تنظتييم م اولتتيه و 

و ذ  برصتيد . ارستية نشتياط معتيامن ذ  مثلا محع الإضرار بالجوار و المساس بحدوق الغ  و ممتلكاته و بالبيئة ال  قتيد تستيبب ف تيا مم

مصدر الضرر قبل وقوله أ و الحد من اس تفحاله
(7)

. 

                                                 
  .013،  7990عيد محمد محاحي المنوخ العازمي، الحماية الإدارية للبيئة ،دار النهضة العربية،-7

  .703،  7990،الإس حدريةماجد راغب الحلو ، قانون حماية البيئة في عوء الشريعة ، دار الجامعة الجديدة للنشر  -0

  .017،  7990العازمي، الحماية الإدارية للبيئة ،دار النهضة العربية، ،عيد محمد محاحي المنوخ -0

  .09،   7990، لالم ال تب للنشر و التوزيع ، لىبعة (دراسة مدارنة)ع اوي عبد الرحمن، النظام الدانوني لحماية المنشا ة المصنفة من أ جل حماية البيئة -1

براهيملىارق  -3  . 011،   7990،دار الجامعة الجديدة ، مصر ، -نظام الدانوني لحماية البيئةال -الدسوقي عطية، ال من البيئي  اإ

. 31،   7000محمد جمال عثمان جبريل، الترخيص الإداري، دراسة مدارنة، دار النهضة العربية، الداهرة،  -1
 
 

  .711وا في الدانون العام، كلية الحدوق، جامعة الج ائر،   ع اوي  عبد الرحمن، الرخص الإدارية في التشريع الج ائري، رساا لنيل درجة الدكتورا  د -8
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 :و يجد الترخيص المجال اطصب له فيما يتعلق بحماية البيئة فله تطبيدات لدة نه ر منها ما يلي

د نتيص قتيانون التهيئتية و التعمتي  تعد رخصة البناء من أ هم أ دوات الرقابة الممارسة لي الاس تهلاك العشتيوائي للمحتييط، لدتي :رخصة البناء -

و لدد  تيدد المرستيوم التنفيتيهي المتعلتيق برخصتية البنتياء و تستيلةها م كتيدا لتيي . لي ضرورة الحصول لي رخصة البناء مهما كن اس تعمالها

 .ضرورة الموازنة با تسليم رخصة للبناء و حماية البيئة، و ذ  يتجي من خلال استيفاء بعض الشروط و الوثائق

مكانية رفض مح  الرخصة في  اا المساس بالبيئة و المنظر ااالي و التنستي يق العمتيراني كما . تظهر للاقة رخصة البناء بالبيئة من خلال اإ

 :و ذ  في  الت لدة منها 

نجاز المشروع اإلى تدم  الغط - ذا أ دى اإ بداء لي المسا ات اطضراء مضمونا، أ و اإ ذا لم ر ن الإ اء النباتيترفض كل رخصة بناء اإ
(1)

. 

ذا كنت البنايات بفعل أ هميتها و موقعها أ و حجمها، من لىبيعتها أ ن ت ون لها عواقب عارة بالبيئة، يم ن رفتيض رخصتية البنتياء أ و مححهتيا - اإ

شريطة تطبيق التداب  ال  أ صبحت ضرورية لحماية البيئة
(2)

. 

 .بها الإدارة لوعع  د لمختلف التجاوزات المرت بة في حق البيئة أ ن رخصة البناء من أ هم الإجراءات الضبطية الوقائية ال  تتمتع 

7990من قانون حماية البيئة لس نة 78نصت المادة: رخصة اس تغلال المنشا ت المصنفة -
(3)

تخضع ل حكام هها الدانون المصانع :"لي مايلي 

التي  يمل هتيا أ و  ستي تغلها طتيص لىبيعتيي أ و معنتيوي ،  المنشتيا تالمصانع و الور ات و المشاغل و مدالع الحجارة و المناجم ، و بصفة لامة 

و ال  قد تتسبب في أ خطار لي الصحة العمومية و النظافة و ال من و الفلا ة و ال نظمتية البيئيتية و المتيوارد الطبيعيتية . عمومي أ و خا 

لدتيول أ ن المنشتيا ت المصتينفة هي تتيلك  متين ختيلال متيا ستي بق يم تين ا." و المواقع والمعالم و المنالىق الصناعية ال  قد تتسبب برا تية الجتيوار

من العام و الصحة و النظافة العمومية و تشتيا خطتيورة لتيي  المنشا ت ال  تعتبر مصادر دائمة للتلوث و تسبب مخالىر أ و مضايدات لل 

 .البيئة

لمضار ال  تنمر عتين فه و قد أ خضع المشرع الج ائري المنشا ت المصنفة أ ما للترخيص أ و التصريح حسب أ هميتها  و حسب ال خطار أ و ا

و تعتيد رخصتية استي تغلال المنشتيا ة المصتينفة وايدتية . اس تغلالها، حيث تمثل المنشا ت اطاععة للترخيص الصنف ال كثر خطورة لتيي البيئتية

دارية تثبت أ ن المنشا ة المعنية تطابق أ حكام و الشروط المتعلدة بحماية البيئة ، و ددف اإلى تحديتيد تبعتيات النشتيالىات الاقتصتيادية لتي ي اإ

دراستية أ و متيوج  التتيا ا  لتيي البيئتية ، : البيئة و الت فل بها ، ذل  أ  الىها المشرع بجملة من الشروط أ همها أ ن يتضمن لىلتيب الرخصتية 

دراسة اططر و التحديق العمومي
(4)

 . 

لنشالىات التي  تعتيد خطتيرا تعتبر رخصة تصريف أ  د ال ساليب الدانونية الوقائية للحد من ا: و رخصة تصريف النفايات الصناعية السائلة

 لي الموارد المائية ، و لم حيدد المشرع في قانون الميا  و ل في قتيانون البيئتية المدصتيود  بالتصرتييف أ و الصتيب ، و ل حتيه أ  تيار اإلى ذ  في

ن حمايتية البيئتية في من قانو 79المرسوم التنفيهي اذلي يضبط الديم الدصوى للمصبات الصناعية السائلة و اذلي جاء تطبيدا ل حكام المادة 

لىار التنمية المس تدامة بدوله يدصد في هها المرسوم بالمصبات الصناعية السائلة كل تتيدفق و ستي يلان و قتيهف و  متيع مبتياشر أ و غتي  :" اإ

، و متيا متيدى ستيلطات الإدارة ا تيا  التراختييص البيئيتية (مبحتيث أ ول )م الترختييص الإداري " مباشر لسائل ينمم عتين نشتياط صتيناعي 

 (.مبحث ثاني)

 :الطبيعة الدانونية للترخيص-2

داري يصدر قبتيل البتيدء في تنفيتيه النشتياط اذلي يخضتيع له، وهتيو قتيرار لزم  أ جمعت التعريفات السابدة ال  ذ رناها أ ن الترخيص   قرار اإ

متيع بتيا معطيتيات أ و ل ن الترخيص باعتبار  أ  د أ نواع و أ ستياليب الضتيبط الإداري يج. قانونا قبل كل بداية لممارسة النشاط المشروط به

أ نه من جهة  شتيترط لصتيدور الدتيرار الإداري المتضتيمن الرخصتية : صفات ل تتوفر في الدرارات الإدارية و اإجراءات الضبط ال خرى و هي

داريتية لمصتيلحة طتيص لم يطل تيا" مبادرة"بالممارسة  فهنتياك بداهتية . المعني بال مر صاحب المصلحة و رعائه ، فلا يتصور اإصتيدار رخصتية اإ

                                                 
  .7991لس نة  07المتعلق بتس ي  المسا ات اطضراء و حمارتها و تنميتها ، ج ر  7991ماي 90م رخ في 93-91من الدانون 73المادة -0

  7007.لس نة  73للدوالد العمة للتهيئة و التعم  ، ج ر رقم  الحدد7007ماي 78الم رخ في  711-07من المرسوم التنفيهي  1أ نظر المادة -79

لىار التنمية المس تدامة ، ج ر رقم  79-90قانون رقم  -77   .3،  7990يوليو  79، م رخة في  00يتعلق بحماية البيئة في اإ

  .13،     7977-7979،-باتنة–معة العديد الحاج طضر كمال معيفي، أ ليات الضبط الإداري لحماية البيئة ، مه رة ماجس ت  في الدانون الإداري ،جا -77
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رادتتيا. ثم اس تجابة لهها الطلب من جانتيب الستيلطة الإداريتيةلىلب  رادة : ممتيا يعتيني بالنتيجتية البد يتية التدتياء اإ رادة صتياحب الرخصتية و اإ اإ

الإدارة مانحة الرخصة ، و هها ما ل  شترط في اإجراءات الضبط الإداري ال خرى كلمنع أ و الحظر أ و التدييتيد و الحتيد متين حريتية ممارستية 

ذ توجتيه الستيلطة الإداريتية في هتيه  الحتياا ال ختي ة أ وامرهتيا لل  تي ا  و ل . ل البحث و الدرارات الإداريتية عمومتيا النشاط أ و الحرية مح اإ

ل فدد اإجراء الضبط و الدرار الإداري عمومتيا معنتيا  الحديدتيي المبتيني لتيي الدلجتي و الجتيبر خدمتية للمصتيلحة  تنتظر رعاهم أ و موافدتهم ، و اإ

قامة النظام ا لعام أ و حمايته ،  ا ن أ ي حكم في الدالدة الدانونية التنظةية و ال وامر الصادرة من جهة الإدارةالعامة عن لىريق اإ
(1)

 . 

دارة رادة المرخص له ليس لها دور في موافدة الإدارة لي مححه الترختييص، بتيل أ ن الترختييص عمتيل لإرادة محفتيردة لتيلاإ ل أ ن اإ أ متيا لىلتيب . اإ

ار الإداري الصتيادر بالترختييص، و هتيو اذلي يتيدعو الإدارة للتتيدخل و اإصتيدار الدتيرار، و الترخيص فلا يمثل سوى عنصر السبب في الدر 

ذا نص الدانون لي ذ  صرا ة  ل اإ ل حه ل يل مها به  اإ
(2)

 . 

ذا متيا تتيوفي فال صتيل. من جهة ثانية ال صل في الدرارات الإدارية الفردية أ تها قرارات طصية، ررتبط مص ها  ص  الشخص المستي تفيد  فتياإ

أ ن يندضي أ ثر الدرار الإداري بوفاته ول يتعدى أ ثر  اإلى وراته
(3)

، و ت ون هتيه  النتيجتية لىبيعيتية بالنستي بة للتيرخص الشخصتيية ، حيتيث 

ر ون الشخص المرخص له المعرف بهاته و اسمه محل اعتبار خا  بل محل الاعتبار ال ول، و نجتيد هتيه  الطبيعتية الشخصتيية في بعتيض 

شروط و قدرات جسمانية و ذهنية وف رية في الطالب يتعا لي السلطة الإدارية التا كد منها  أ نواع من الرخص ال  تتطلب
(4)

. 

 :نه ر من هها الدبيل 

ذ يم تين أ ن يتحتيول الستيلا  اإلى الغتي  عتين لىريتيق  ، فهيي دائما ذات لىتيابع طصيتي،(للدفاع الشخصي أ و الصيد)رخصة حمل السلا    اإ

ل بطلب ترخيص جديد باس تعماله مكانية اس تعماله اإ   الس ياقيةو كه  ال مر بالنس بة لرخصة . الإرث دون اإ

 ممتيا  ستيم  بندلهتيا متين -و ليستيت طصتيية –أ ما فيما يخص رخص م اوا ال نشطة ذات ال ثار المحتملة لي البيئة هي ذات لىبيعة عينية   

المرخص له ال صلي اإلى غ   عن لىريق التنازل أ و الوفتياة، و ذ  ل ن محتيل الاعتبتيار في الدتيانون هتيو النشتياط المتيرخص بتيه و شروط و 

ظروف م اولتتيه و متيا يم تين أ ن ر تيون له متين أ ثار ستيلبية أ و ايجابيتية بصرتيف النظتير عتين ال  تي ا  المتيرخص  تيم
(5)

فيمتيوز لصتياحب . 

ليه مل ية المشروع الترخيص أ ن يتحازل عن ترخيصه لغ   غ  .    دابل أ و بدون مدابل ، كما ينتدل الترخيص في  اا الوفاة اإلى من أ لت اإ

دارة المختصة لندل الترخيص باسمه خلال المدة ال  حيددها الدانون ليه أ و الوارث أ ن يددم لىلبا للاإ أ نه يجب لي المتنازل اإ
(6)

.
   

 يبدى أ ن نعرف ماذا يترتب لي مح  الترخيص؟

العنصر ال ساسي في الترخيص هو رفع الحظر، فعن لىريده تمن  الإدارة المس تفيد من الترخيص الحتيق في متي اوا النشتياط المتيرخص بتيه، و 

اذلي يعتبر مبدئيا محظور
(7)

ل ن هتيه  –كن الفرد يخضع لنظام لام موعوعي حيظر ممارسة النشاط المرغوب فيتيه بصتيفة تلدائيتية  فبعد أ ن. 

أ صب  بعد حصتيوله لتيي الترختييص في موعتيع قتيانوني ختيا  حيمتيل في انتيايا  عتيمانة لهتيها  -ديد التنظيم لي نحو ما س بقالممارسة مديدة ب 

ال خ  بدانونية العمل أ و النشاط المرخص به ، و مشروعية ممارس ته ، مما يم حه الاحتجاج به لي الكافة
(8)

ذ تتوقتيف ممارستية النشتياط .   اإ

من لامة الناس المحظور لل م ممارسة النشاط أ و ممارسة الحرية الموقوفة لي شرط اإلى وعتيع قتيانوني  المشروط بالترخيص، يخرج المس تفيد

أ ي من لىبيعة الترخيص الإداري و أ ثار  المباشرة تدييد ممارسة النشتياط المفتيروض لليتيه بالدتيدر الضرتيوري . متميز بل ممتاز أ ي اإلى الإبا ة
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و .  ة ليست مطلدة،  و به  فهو اس تثحاء عن ال صتيل الدتياب بتيا ن المبتيا  ل اإذن في مباشرتتيهفالإبا. اذلي يجعله متفدا مع الصالح العام

ذ  أ هم أ ثر قانوني حيداه قرار الترخيص با ما يم ن أ ن حيدده للمرخص له من محافع مادية أ و معنوية و ما يدابل ذ  من التزامات
(1)

. 

زاا كل الموانع الدانونية ال  تحول دون ممارسة النشاط اذلي يددر المشرع خطورتتيه لتيي  و بالتالي   فاإن ال ثر المترتب لي الترخيص هو اإ

مكانية التصرف. البيئة و المجتمع، و بالتالي يخضعه للترخيص المس بق  .فتحل حرية ممارسة النشاط محل الحظر ، و ينتج عنه اإ

 

دا:المبحث الثاني   رة في مجال التراخيسلطة الإ

 (.7)، و كها وعع  د لها(7)سنحاقش في هها الإلىار مدى سلطة الإدارة ا ا  التراخيص البيئية من حيث مححها

دارة في مح  الترخيص-7 ال صل أ ن سلطة الإدارة مديتيدة، و ل تين في هتيها الشتيا ن تعتتيبر ستيلطة الإدارة م يجتيا متين التدييتيد و ، سلطة الإ

ة المديدة تحكم الإلىار العام لختصا  الإدارة، و الإلىار العام حيدد  التزام الإدارة بالتوفيق با الحرية و الستيلطة التددرر، ذ  أ ن السلط

أ ي با الصالح اطا  و الصالح العام
(2)

  

 هل للمهة الإدارية المختصة  ن  الترخيص سلطة تددررية أ و مديدة؟

ذا لم تتتيوفر . ع الرخصة و مجالهتياتتفاوت درجة التدييد و التددرر و تتغ  بحسب نو  فدتيد حيتيدد الدتيانون مستي بدا شروط متيح  الترختييص و اإ

 .هه  الشروط  تعا لي جهة الإدارة رفض مح  الترخيص و سلطتها في هها الشا ن مديدة 

قانونية، تشرتييعية كدالتيدة لامتية ررتبط الاختصا  المديد للسلطة الإدارية في مجال مح  التراخيص بالمجالت المنظمة تنظيما دقيدا بنصو  

ذا كن مركتي  الطالتيب متلائمتيا متيع مضتيمون النصتيو  . أ و لئحية اس تثحاءا  لىارها و تلتزم  ن  الرخصة اإ حيث تتصرف الجهة الإدارية في اإ

مكانية الاختيار . المنظمة لها ، حيتيث يدتصرتي دورهتيا ففي هه  الحاا تلتزم الإدارة با ن تتصرف في الا ا  اذلي  دد  الدانون سلفا دون اإ

ستي تها مبدئيا لي التا كد من مرالاة الشروط و الإجراءات الواردة في النص الدانوني المنظم للنشاط الم مع م اولته، أ و الحرية  المرغوب ممار 

من جانب صاحب الطلب
(3)

  

دارة ستيلطة تددرريتية تتي ن  دتضتياها ملائمتية متيح  الترختييص أ و رفضتيه أ و  بتيه، و  أ ما ذا لم حيدد المشرع شروط الترخيص كنت لجهة للاإ اإ

تخضع سلطة الإدارة في ذ  لرقابة الداب الإداري من حيث ال س باب ال  تبرر بها الإدارة رفض الترخيص
(4.)

   

بحيتيث تحتيدد الدتيوانا و تحتيدد . ه من النادر أ ن نجد أ نفس نا أ متيام هتيها الوعتيع و بهتيها الوعتيو غ  أ نه و كما  ررى ع اوي عبد الرحمن  أ ن

سلطة الإدارة في مجال التراخيص الإدارية بهه  الدقة لمنافادا لفلسفة فرض نظام الترخيص لي نشاط معا ، تتيلك  الفلستيفة الدائمتية دومتيا 

عافيا للتدقيق في ا ل مور للتا كد من أ ن المصلحة العامة لن تضار جراء مخالفة الحظر بالترخيص، ممتيا يعتيني لي تحميل الجهة الإدارية جهدا اإ

بالضرورة الالتراف لها بسلطة معتبرة لتددرر ال مور
(5)

ن هها الرأ ي حيتمل ال ث  متين الصتيواب ذ  أ ن النصتيو  المنظمتية للتراختييص .  اإ

دارة سلطة التددرر حسب ظروف كل  اا لي  دا غالبا ما تا تي بصيغة -خاصة تلك  المتعلدة بالبيئة –الإدارية   . لامة تاركة للاإ

عافة اإلى ذ  قد ت تفي الإدارة بالتداب  ال  ر مع لىالب الترخيص مرالادا لتمنب المخالىر أ و المصتيادر التي  يم تين أ ن  ستيب ا النشتياط  اإ

ل ا تداب  أ خرى يلتيتزم المستي تغل با تر  امهتيا، متيع ضرورة الموازنتية بتيا حمايتية البيئتية و المدتضتييات المرخص، كما يم ن أ ن تكملها أ و تضيف اإ

الاقتصادية ، بحيث يترك للمس تغل حرية اختيار الوسائل الفحية ال كثر ملائمة لمعالجة ال خطار و المضار ال  تنتج عتين منشتيا ته ، و ذ  

متيا با ن ت ون الشروط و التعليمات الإدارية قابلة للتنفيه و غ  مبالغ ف ا ممتيا يجعلهتي ا رفتيض مدحتيع للترختييص، كتيما يم تين تعتيديل الترختييص اإ

فراط أ و تفريط ، و أ ي مخالفة لهه  التعليمات من جانب المرخص له  قد يعرعه لجتي اءات  بالتشديد أ و التخفيف في عوء الظروف دون اإ
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دارية مختلفة اططورة و الوقع اإ
(1)

دارة فتيرض تتيداب  ذ  أ ن التداب  التي  يتضتيمنها الترختييص بالستي تغلال ليستيت تها.   ئيتية بتيل حيتيق لتيلاإ

عتيافية للحمايتية، حتي  و لتيو لم يصتيدر أ ي  دارة التدخل لفرض تتيداب  اإ عافية أ و التحدق منها تبعا للحاا موعوع البحث، حيث يعود للاإ اإ

  وى من الج ان أ و الغ 
(2)

. 

ذا ما رأ ت السلطة الإدارية المختصة أ ن التداب  المفروعة أ صلا لي الم سسة المرخص لهتيا غتي  كفيتية  و يم ن أ ن ر ون التعديل بال يادة اإ

ذا رأ ى المس تغل أ ن التداب  ال صلية المفروعة لليه قاس ية و تعرقل س  الم سسة و أ ن اس تمرارها لم يع د ، فة حه تشديدها، و بالمدابل اإ

دارة أ ن تس تميب لطلبهمبررا فة حه أ ن يددم اإلى السلطة الإدارية المختصة لىلبا بالتخفيف أ و تعديل هه  الشرو ط و يم ن للاإ
(3)

. 

تهاء الترخيص  2- دارة في اإ ما لعتبارات المصلحة العامة:سلطة الإ دارة التدخل ووعع  د للترخيص اذلي مححته و ذ  اإ أ و ( أ  )يجوز للاإ

 (.ب)كعدوبة لإخلال المرخص له باللتزامات الواقعة لي لاتده

 :لضرورات المصلحة العامة -أ  

قامة النظام العام و حمايته و صيانته في المدصود هنا  داري مكلفة باإ عمال الجهة الإدارية سلطتها باعتبارها سلطة لامة، ثم جهة عبط اإ هو اإ

متية المجتمع، بتحظيم و مراقبة ممارسة ال فراد حتيريادم و نشتيالىادم ، ل ستي يما ذات البعتيد و أ ل ثتير الاج عيتيا، كتيما هي الحتيال بالنستي بة لإقا

نع ظهتير اإضرارهتيا لحدتيا بالمجتمتيع و النظتيام العتيام و البيئتية و المحتييط و را تية الجتيوار رل نشتيا دا ال ولى المشرتيولة، اإذ هي منشا ت أ و مصتيا

و مرد هه  الحاا ليس بالضرورة لدم مشروعية قرار الترخيص،  و ل ططا  ارت به المرخص له ، أ و الديتيام باستي تغلال المحتيل أ و . مرخصة

و ممارسة النشاط المرخص به بالمخالفتية ل حتيكام الدتيانون و التنظتييم المعمتيول بهتيما، بتيل قتيد ر تيون لستيبب لتيدم المنشا ة موعوع الترخيص، أ  

متيا ل نتيه لم  الملائمة  ال  أ صب  لل ا محل قرار الترخيص، أ و الطريدة أ و الحاا السيئة التي   ستي   دتضتياها المتيرخص له منشتيا ته المصتينفة، اإ

الضرورية و التحسيحات و التمهيزات المناس بة و الفعتياا في تستي ي  مصتينعه أ و ور تي ته، ممتيا ترتتيب   شا  أ و لم  س تطع اتخاذ الاحتيالىات

داري المبادرة باتخاذ الإ  جراءات لليه الإضرار بالجوار و المحيط و البيئة، فحينئه يتعا لي السلطة الإدارية المانحة باعتبارها سلطة عبط اإ

لضرر اذلي أ صاب النظام العام في أ  د مظاهر  أ و صور  ، من أ من لام و صحة أ و س ينة لامتية و التداب  الضرورية و المناس بة لوقف ا

لغاء أ و  ب قرار الترخيص بناء لي تظلمات ال فراد و  كاو م أ و بتدخل من ااعيتيات  أ و البيئة و المحيط و الطبيعة، فتصدر قرارها باإ

ذ هو التزام متين الالتزامتيات الدانونيتية قبتيل ، أ و بناء لي النتائج المس ت لصة من التداررر الدو  فاددا بها ، اإ رية ال  يتعا لي المرخص له اإ

أ و كتتويج ل عمال الرقابة و التفتيش و المعاينات الميدانية، العادية منها و المفاجئتية اطاصتية التي  يدتيوم بهتيا ال عتيوان . الجهة الإدارية المرخصة

الم هلون ذل  
(4)

 . 

قامة المنشا ت المصنفة مثلا، و هو المثال الشائع لإلغاء قرارات التراخيص الإدا و في ريتية مجال حماية البيئة و المحيط و بيئة الجوار دائما، و اإ

 .للمصلحة، يم ن توقيف ممارسة النشاط و غلق المنشا ة أ و الم سسة أ و الور ة ح  بدون وجود خطا  مرت ب من جانب المرخص له

عتيمال لستيلطتها التددرريتية وواج تيا في تحديتيق و هها للضرر ال ن لم ندتيل يجتيب لل تيا اإ دارة اإ فعلي أ و التهديد بحدواه تددررا، حيث يجوز لتيلاإ

ذا ترتب لي تشتيغيل المنشتيا ة ضرر أ و مجتيرد  لغاء الترخيص و بتوقيف النشاط المرخص به اإ النظام العام و صيانته ، اإصدار قرار مضاد باإ

و خاصة الإضرار بالبيئةخطر داهم لي النظام العام 
(5)

 . 

مكانية توقيف المنشا ة دون  ب الترخيص  نما نص فدط لي اإ و رل أ ن قانون حماية البيئة الج ائري لم يتبن هها الحل و اإ
(6)
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 .ر المثبتة أ للا  ، و بناء لي تدررر من مصالح البيئة يعهر الوالي المس تغل و حيدد له أ جلا لتخاذ التداب  الضرورية لإزاا ال خطار أ و ال ضرا 78بالمصالح المه ورة في المادة 

ذا لم يمتثل المس تغل في ال جل المحدد ، يوقف س  الم سسة اإلى  ا تنفيه  ...." الشروط المفروعة ، مع اتخاذ التداب  الم قتة الضرورية اإ



 7102جوان  التاسعالعدد    لمية في التشريعات البيئية     مجلة البحوث الع
 

 

162 

 

يدتيا ف و لي خلاف ذ  جاء موقف المشرع و الدضاء المصريا اللذرن يعترفان للمهتية الإداريتية المختصتية بستيلطة اإصتيدار قتيرار مستيبب باإ

لغاء قرار الترخيص للضرر الواقع أ و الحال أ و المهدد به  و في هتيها الصتيدد يتيههب مجلتيس الدوا المصرتيي اإلى أ ن . نشاط المرخص بها و باإ

داريا متي  دعتيت اإلى ذ  المصتيلحة العامتية، أ و قامتيت أ ستي باب متيبررة ، و ل ر تيون  لغتياء اإ التراخيص الصادرة متين جهتية الإدارة قتيابلة للاإ

ن كن له مدتضىللمرخص له عند تع ل الحق في المطالبة بالتعويض اإ ديل قرار الترخيص اإ
(1)

  

داري-ب   لغائه كم اء اإ دارة للترخيص أ و اإ  يز العديد من التشريعات اطاصة بحمايتية البيئتية للمهتيات الإداريتية المختصتية ستيلطة  : ب الإ

لغاء أ و  ب الترخيص اللازم لمباشرة أ نشطة معينة ، و ذ  في  اا اإ لا  ل المرخص له بالضوابط و الشروط اطاصة  مارس تها اإ

داري يصدر بدرار فردي من جهة الإدارة،  و ذ  لإخلال المرخص له و مخالفتتيه للدتيوانا   لغاء الترخيص هو عبارة عن ج اء اإ  ب أ و اإ

و اللوائح و من بينها التشريعات ال  تنظم الوسط البيئي و تعمل لي حمايته
(2)

 . 

المتعلتيق بتحظتييم 739-00من المرسوم التنفيهي 77ال لية في المنظومة التشريعية البيئية لدة تطبيدات منها ما نصت لليه المادة و نجد هه  

يدتياف الم قتيت : "النفايات الصناعية السائلة ال  تنص لي أ نه  ذا لم يمتثل ما  التمهيزات في تهاية ال جل المحدد أ للا  ، يدرر الوالي الإ اإ

هيزات المتسببة في التلوث ، ح  غاية تنفيه الشروط المفروعة و في هه  الحاا يعلن الوزرر المكلف بالبيئة عن  ب رخصة لس  التم 

" التصريف بناء لي تدررر الوالي و ذ  دون المساس بالمتابعة الدضائية
(3)

  

و كه  فتييما يختيص المنشتيا ت المصتينفة،فدد تمتين  الإدارة تتيرخيص استي تغلال المنشتيا ة المصتينفة تحتيت شرط امتثتيال و ا تيترام الشرتيوط و  

ما تعليدها متين ختيلال ال ذا لحظت خرقا لهه  الشروط و التداب  يم ن لها حسب الحاا اإ لمتيوء التداب  الدانونية المتعلدة بحماية البيئة، و اإ

 قت للمنشا ة اإلى غاية العودة للامتثال من جديد للشروط الدانونية ، ففي مثل هه  الحاا يتم تعليق ال ثر المعفتيي للترختييص اإلى الوقف الم

في من المس ولية الجنائية لىيلة المهلة ال  تحددها الإدارة، و تس تعيد الرخصة أ ثرها المعفي في  تياا امتثتيال المنشتيا ة للشرتيوط المتطلبتية و 

لها،و في  اا لدم امتثالها خلال هه  المهلة تصب  المنشا ة في  اا مخالفة معاقب لل ا ال جال المحددة
(4)

 . 

ذا تمالىلت المنشا ة في الامتثال للمدتضيات التدحية ال  تفرعتيها الإدارة ، فدتيد تلجتيا  الإدارة للغلتيق النهتيائي و بهتيها يفدتيد الترختييص أ   ثتير  و اإ

 .و يندضي بصورة تهائية أ لإعفائي

ل أ نه يم ن لصاحب المنشا ة اذلي يعتتيبر بتيا ن ذ  تعستيفا في التوقيتيف الم قتيت أ و  تيب الرخصتية تهائيتيا أ ن ينازلتيا الإدارة أ متيام الدضتياء  اإ

لغاء الرخص المشرتيولة. الإداري لغتياء قتيرار . ل ن الإدارة ل يم نها  ب أ و اإ ذا حصتيل صتياحب المنشتيا ة لتيي اإ و في مثتيل هتيه  الحتيالت اإ

و ينصرف با ثر رجعي اإلى النشالىات ال  زاولتها المنشاة ختيلال    أ لإعفائيترخيص في هه  الحاا ل يفدد أ ثر  السحب أ و الإلغاء ، فاإن ال

 . فترة الإلغاء 

عفاء يمس فدط المخالفات ال  تمت بعد هها التاريخ متيا لم  لغاء الرخصة من يوم تبليغه، و محه فال ثر المسدط للاإ و  لجي أ ثر السحب أ و اإ

لغاء قرار   .ات من قبل الدضاء الإدارييتم اإ

لغتياء  لغاء الترخيص من أ قسى الج اءات الإداريتية البيئيتية التي  يم تين أ ن تواجههتيا منشتيا ة متيا لإخلالهتيا بالبيئتية ، وجتيدرر باذل تير أ ن اإ و يعد اإ

نما يتم اللموء اإلى هها الج   اء في  اا لدم استيفاء الترخيص ل ررتبط فدط بوجود محالفات بيئية نا ة عن نشاط المنشا ة أ و المشروع ، واإ

ذا تم وقف العمل بالمشرتيوع أ و المنشتيا ة ل كتيثر متين المتيدة  المنشا ة أ و المشروع للا ترالىات ال ساس ية ال  أ وجب الدانون توافرها فيه أ و اإ

زاا المنشا ة  ذا صدر حكم تهائي باإ ال  حيددها الدانون ، أ و اإ
(5 .  ) 

 اطاتمة 

                                                 
 . و ما بعدها 071راجع في هها الشا ن ع اوي عبد الرحمن ، الرخص الإدارية  في التشريع الج ائري، المرجع السابق ،    -0
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  .3،  7000،لعام 03، ينظم النفايات الصناعية السائلة ، ج ر رقم 7000يوليو  79م رخ في  739-00المرسوم التنفيهي، رقم  -7

با ترام المدتضيات التدحية التي  تحتيددها الإدارة للم تيالف و  ال لهارو ال  تعاقب كل من واصل اس تغلال منشا ة مصنفة و دون الامتثال لدرار  79-90من قانون 790المادة  -7

 (. د ج199.999)دة له أ يضا ، بعدوبة الحبس لمدة س تة أ  هر و بغرامة قدرها خمسمائة أ لف دينار ج ائري ضمن ال جال المحد

  .717،  7990ماجد راغب الحلو ، قانون حماية البيئة في عوء الشريعة ، دار الجامعة الجديدة للنشر الإس حدرية، -0
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الترخيص الإداري أ كثر ال ليات اس تعمال و فعالية لتوجيه و مراقبة النشاط الفردي في المجتمع،  ونتيه  ستيم  بتحظتييم ممارستية الحتيريات  يعتبر

ذن ستيابق قبتيل ممارستية النشتياط و . العامة حماية للنظام العام  ختلف عناصر  حيث قد يتطلب التنظيم الضبطي ضرورة الحصتيول لتيي اإ

نظام أ كثر تدييدا للحريات لليه فاإن الترخيص هو
(1)

. 

 :ور ل ذ  يبدى للترخيص أ همية بالغة من العديد من النواحي أ همها 

و اتخاذ الاحتيالىات اللازمتية لوقايتية المجتمتيع متين اططتير . من ناحية الإدارة  سم  لها الترخيص بالتدخل مددما في  يفية الديام بال نشطة -

مكانيتية مراقبتية المحتمل  دواه نتيجة ممارسة النشتياط محتي ل الترختييص، و ذ  بالنظتير اإلى خصوصتيية كل  تياا لتيي  تيدا ، بالإعتيافة اإلى اإ

 .النشاط المرخص له و فرض ا ترالىات جديدة لي اس تغلاله م  اس تدعى ال مر ذ  

زاا كل الموانع الدانونية ال  تحول دون ممارسة النشاط اذلي  - يدتيدر المشرتيع خطورتتيه لتيي من ناحية المرخص له  سم  الترخيص أ ول باإ

يعد حصول المنشا ت المصتينفة لتيي الترختييص يتي ع : فمثلا.كما أ نه يمثل حماية له و سببا من أ س باب الإعفاء من المس ولية الج ائية . المجتمع

ائية ، و ح  ينتج عن فعل اإ داث الضرر البيئي وصف الجريمة البيئية، و بالتالي يعد الترخيص أ  د ال س باب المعفية من المس ولية الجن

الترخيص هها ال ثر  شترط الدانون الحصول لي الترخيص قبل مباشرة النشاط الملوث
(2)

. 
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